
 

 تحليل علاقات مبادئ الدیمقراطية الدینية مع الفکر المخالف 
  1نسليشاه باشبو 

 خلاصة البحث  
وطریقة الحاکمية الاجتماعية تُعَدّ من أهم القضايا التي طُرحت عبر العصور المختلفة،    کيفيةإن  

وقد وجُدت في هذا المجال رؤى متباينة، نجح بعضها عمليًا علی المدى القصير أو الطویل، في حین ظل  
حت في مجال  بعضها الآخر حبيس النظریات. وتُعَدّ نظریة الديمقراطية الدينية من بین الرؤى التي طُر

أسلوب الحاکمية، وهي مطبَّقة فعليًا. ومن بین اهتمامات هذه النظریة مسألة التعامل مع المخالفین  
الشأن مبادئ مثل:   الإنسان والمنتقدين، حيث وضعت لهذا  إبداء  محوریة  والمساواة، حریة  العدالة   ،

المبادئ الأولية، قد حرصت في    الرأي والعقيدة، والرضا العام. کما أنّ هذه النظریة، إضافة إلى عرض 
وبما أنّ   التطبيق العملي ومواجهة الفکر المخالف ضمن إطار الدستور علی الحفاظ علی تلك المبادئ.

المظهر الخارجـي لأي نظریة سياسية وحاکمية يتجلّى في طریقة تعاملها مع الفکر المخالف، فقد سع  
لي، إلى دراسة علاقات نظریة الديمقراطية الدينية  هذا البحث، بالاعتماد علی المنهج الوصفي والتحلي

وهي نظریة لا تمتلك بديلًا من الناحية النظریة، إلا أنهّا تواجه عمليًا إشكالات   ،مع الفکر المخالف
ناتجة عن الفجوة بین التنظير والتطبيق، وعدم فصل الدين عن الأيديولوجيا، والحاجة إلى إعادة النظر  

لتعبير. ومن خلال تطبيق الرقابة، وإعداد کوادر بشریة سليمة، ونشر الوعي  في کيفية ضمان حریة ا
 والثقافة العامة، يمكن لهذه النظریة أن تكتسب تجلّيًا أفضل في الممارسة. 

 العلاقات، المبادئ، الديمقراطية الدينية، الفکر المخالف.  :الرئيسةالكلمات 
 

  

 
. وطالبة دکتوراه في فلسفة الدين في  . حاصلة علی درجة الدکتوراه في علم الكلام الإسلامي من جامعة المصطف من ترکيا 1

 basbugneslisah@gmail.com جامعة إزمير في ترکيا. 
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 مقدمة 
علی مرّ السنین والعصور من أجل جمع البشر في إطار المجتمع،    طُرحت أفكار ونظریات عديدة 

  أخفق وقد استطاع بعضها أن ينجح عمليًا علی المدى القصير، وبعضها الآخر علی المدى الطویل، فيما  
. ومن ثمّ، كان أحد أهم انشغالات المنظّرین في مجالات علم الاجتماع والسياسة  ولادتهبعضها منذ  

ع الحاکمية القادرة علی توفير قدر أکبر من الطمأنينة والبيئة الملائمة للنمو الشامل والدين هو تحديد نو
لأفراد المجتمع. ومن بین هذه الُبنى أو الأنظمة الحاکمية تبرز نظریة الديمقراطية الدينية التي طُرحت 

 لفقيه. في العصر الحديث في إيران، ولها ارتباط وثيق بالجمهوریة الإسلامية ونظریة ولاية ا
إلى جانب التعریف الموجز بنظریة الديمقراطية الدينية وبيان اختلافها عن  -يهدف هذا المقال  

إلى دراسة المبادئ التي وضعتها هذه النظریة في التعامل مع الشخص المخالف أو ذي    -الديمقراطية
ع الفکر المخالف. هذه النظریة م مبادئالفکر المختلف. والغاية النهائية هي تحليل ودراسة علاقات 

وتكتسب هذه المسألة أهميتها عندما يصبح المجتمع القائم علی الديمقراطية الدينية واقعًا ملموسًا 
يدّعي التمسك ببعض المبادئ، ویُنتظر منه أن يطبقّها بما يتناسب معها. وقد حظيت إيران، بسبب  

رین متنوعین، ولم تقتصر المراقبة  طبيعة نظام الحكم القائم فيها، باهتمام واسع من دول أخرى ومفک
علی مبادئها النظریة فحسب، بل شملت الممارسات والسلوك العملي لهذا النظام أيضًا. ومن هنا برزت 

الديمقراطية الدينية والفکر المخالف، للکشف بشكّ أعمق عن   مبادئضرورة تحليل العلاقات بین  
 أبعاد هذه القضية. 

با  المقصود  أنّ  بالذکر  المثقفین،  والجدير  بعض  ما طرحه  يطابق  لا  المقال  المخالف في هذا  لفکر 
النظریة. إنّ مسألة التعامل   لمبادئوالذي نفاه الإمام الخامنئي، بل يرُاد به كّل مخالفة فکریة أو عملية  

علی   القائم  المجتمع  تجاه  وسلوکها  الأخرى  المجتمعات  نظرة  علی  مباشر  أثر  لها  المخالف  الفکر  مع 
ية الدينية، کما أنّ الالتزام بالمبادئ المرتبطة بهذه المسألة يؤدّي دورًا أساسيًا في تجلّي النظریة  الديمقراط

علی أرض الواقع. وبناءً عليه، جرى في هذا البحث الاعتماد علی المنهج الوصفي والتحليلي لاستخراج 
 المبادئ ذات الصلة ودراسة علاقاتها بالفکر المخالف.

 الدینية  ماهية الدیمقراطية 
أول ما ينبغي الالتفات إليه في ماهية الديمقراطية الدينية هو أنهّا ليست هي ذاتها الديمقراطية  إن  

الإسلامية أو الدينية. ففي کثير من المصادر والکتابات، وبسبب التشابه بین الديمقراطية والديمقراطية  
 ينية الإسلامية، وهو خطأ معرفي. الديمقراطية الدينية بمعنى الديمقراطية الد عُدّّّتالدينية، 
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. وهي  إنّ الديمقراطية مسألة قديمة الجذور، تعود أصولها إلى خمسة قرون قبل ميلاد المسيح
والحكم الشعب  بمعنى  وکراتئین  ديموس  من  مشتقة  يونانية  في  1كلمة  يجتمعون  اليونانيون  كان   .

وتنفيذها، واستمر هذا الأسلوب حتی    الساحات الرئيسة للمدن لاتخاذ القرارات بشأن سنّ القوانین 
المقدونيین   تفتح الفاتحین  يد  علی  بضرورة    2أثينا  اعتقاده  بسبب  الطریقة  لهذه  سقراط  ومعارضة 

أنّ السماح ٣حكم الحکماء  . وعلی النقيض منه، كان أرسطو أکثر إيجابية تجاه الديمقراطية، إذ رأى 
، مع أنّ أفلاطون كان يقصر النظام 4کومية أمر محمود لعامة الناس بالمشارکة في الشؤون السياسية والح

 . 5الحاكم علی أنظمة الملکية الفردية )المونارشي(، والأوليغارشية، والتيموقراطية 
الديمقراطية، من حيث   أنّ  إثبات  بل  التاریخ السياس للديمقراطية،  وليس الهدف هنا دراسة 

الديمقراطية الدينية التي تعُدّ مسألة حديثة. فالديمقراطية الدينية نظریة  القِدم والتاریخ، تختلف عن  
ها الإمام الخميني، ثم قام  ئارتبطت بالثورة الإسلامية في إيران وبنظریة ولاية الفقيه، وقد أسّس مباد

  م( من قبل1999هـ ش )1٣77الإمام الخامنئي بتطویرها. وقد طُرح هذا المصطلح بوضوح لأول مرة سنة  
وعليه فهي مسألة حديثة، ولا   ،6الإمام الخامنئي لتوصيف وتبيین نظام الجمهوریة الإسلامية الإيرانية

 يصح الخلط بينها وبین موضوع الديمقراطية.
هناك ملاحظة أخرى، وهي أنّ المنظّرین ومبادئهم في مسألتي الديمقراطية والديمقراطية الدينية  

الديمقراطية، فإنّ هذا النظام هو »حكم من أجل الشعب« لا مختلفون أيضًا. فبحسب أسس منظّري 
»حكم علی الشعب«، بمعنى أنّ الشعب هو صاحب الحق، والحکومة مكلفّة بأداء هذا الحق، وفي الواقع  

،  8. کما أنّ القرار الجماعي يقُابلَ بالقرار الفردي 7فإنّ شرعية هذا النوع من الحكم تسُتمدّ من الشعب
اطية علی مبدأين عامّین: الرقابة العامة علی عملية اتخاذ القرار الجماعي، وامتلاك الحق  وتقوم الديمقر

 .9المتساوي في ممارسة هذه الرقابة 
أما المبادئ الأساسية للديمقراطية بوصفها حکمًا قائمًا علی سيادة الشعب، فهي: المساواة السياسية،  

 
 .20: ص  دموکراسی )الديمقراطية(. کوهن، 1
 . 25٣: ص  شرق اليوناني(لتاریخ ملل و شرق يونان )تاریخ الأمم وا . 2
 . ٣5: ص دموکراسی )الديمقراطية(. آلبلاستر، ٣

 . 127: ص سياست )السياسة(. 4

 . 99: ص تاریخ فلسفه سياسی غرب )تاریخ الفلسفة السياسية في الغرب(. 5

 م. 1999شباط/فبراير  2٣ . بيانات القائد:6
 . 416: ص  صورت بندی مدرنيته و پست مدرنيته )بنية الحداثة وما بعد الحداثة(. 7

 .27: ص  دموکراسی )الديمقراطية(، . کوهن8

 .17، ص 2: ج  مردم سالاری چيست )ما هي الديمقراطية؟( .9
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.  1 الحکوميین عبر انتخابات قانونية، والتصویت العامالتشاور مع جميع أفراد الشعب، اختيار المسؤولین 
، ومن  2وأهمّ هواجس الديمقراطية هي إزاحة الحکومات غير المرغوبة عن سدة الحكم وميدان السلطة 

الحکومة الدينية. وهنا نشأ الخلاف والتعارض بین أنصار الديمقراطية    - في نظرهم - بین هذه الحکومات 
المنظّرون الدينيون أنّ هذا النوع من الحكم غير مرغوب فيه، ورأوا أنّ الإنسان    عدَّ والحكم الديني، إذ  

 . ٣في مثل هذا النظام يمکنه أن يفعل ما یشاء، الأمر الذي يؤدي إلى مزید من الفوضى 
ومن هذا المنطلق، انتقدوا الديمقراطية بوصفها هيكًلا غير مرغوب فيه، وانشغلوا برسم نموذج  

وقد جرت  ،  4قائد المجتمع معيَّنًا بتفویض إلهي، ویعمل بالمشاورة والإجماع العام حكم يكون فيه  
، وتحویله من حالة نظریة  5حتی اليوم   محاولات لتطبيق هذا النوع من الحكم منذ عهد النبي محمد

 إلى واقع عملي.  
نموذج حكم يكون دينيًا،  وتُعَدّ الجمهوریة الإسلامية الإيرانية أحد النماذج التي سعت إلى رسم  

هي   النموذج  هذا  في  صيغة  وآخر  الديمقراطية.  بنية  في  الإيجابية  الجوانب  نفسه یحتوي علی  الوقت  وفي 
 »الديمقراطية الدينية« التي تهدف إلى تطبيق حكم ديني مع الحفاظ علی النقاط الإيجابية في الديمقراطية. 

في أنها   -ة الدينية المسيحية في القرون الوسطى علی خلاف الحکوم-وتختلف الديمقراطية الدينية  
. وفي نظام  6بدأت برغبة الشعب، وأنّ الناس هم الذين يطالبون بهذا النوع من الحكم من منطلق ديني 

واقتصادياً لنمو وازدهار   ثقافيًا وسياسيًا  بيئة مناسبة  وتهُيَّأ  الدينية،  القيم  ز  تعُزَّ الدينية،  الديمقراطية 
المجتمع غايات  أفراد  من  هو  الهدف  وهذا  والظلم.  الفقر  عن  وابتعاده  المجتمع  تقدّم  إلى  يؤدي  ما   ،

الحكم الديمقراطي أيضًا، غير أنّ الديمقراطية الدينية تسع لبلوغه عبر طرق أکثر سلامة. کما أنّ  
 .7العقل البشري في هذا النموذج الحاكم ليس مستقلًا بذاته، بل يأتي في طول العقل الإلهي

الاختلاف الأساس بین الحكم الديمقراطي والحكم القائم علی الديمقراطية الدينية يتمثل    إن
،  8في أنّ الشعب في نظام الديمقراطية الدينية مُلزَم باتباع القيم والأحكام الإلهية، وعدم تجاوز حدود الله 

 
 . 25- 20: ص  اسلام و دموکراسی )الإسلام والديمقراطية(. 1
 . 119: ص های اين قرن )دروس هذا القرن(درس . 2

 . 1٣٣. آراء أهل المدينة الفاضلة: ص ٣

 .150-101: ص صدرالمتألهین )الفکر السياس عند صدر المتألهین(اندیشه سياسی . 4

 . 4: ص  حکومت دينى؛ ضرورت و مصلحت؟ )الحکومة الدينية؛ الضرورة والمصلحة؟(. 5

 . 1٣6: ص دموکراسی و آزادی از ديدگاه امام خمينى )الديمقراطية والحریة من وجهة نظر الإمام الخميني(. 6
النظم  سياسی در نظاممقایسه شهروندی  .  7 السياسية في  المواطنة  و مردم سالاری دينى )مقارنة  های دموکراسی غربی 

 . 114: ص الديمقراطية الغربية والديمقراطية الدينية(
 . 40: ص مردم سالاری دينى )الديمقراطية الدينية(. 8
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لديمقراطية أنّ الالتزام  نّ من أوائل مبادئ الحكم الديمقراطي حریة الإنسان، ویرى منظّرو ا إفي حین  
بالأحكام الإلهية يتعارض مع حریة الإنسان. وفي المقابل، فإنّ الحكم القائم علی الديمقراطية الدينية  
يتمتع بسيادة وقيادة أکثر ضبطًا من الحكم الديمقراطي، بحيث يكون حاكم الديمقراطية الدينية  

التزامًا ومسؤولية، ولا تكون قيادته فردية أو   القائد أو الحاكم نفسه  أکثر  إنّ هذا  استبدادية؛ إذ 
بعدم الخروج عن إطار الحدود الإلهية والدينية، الأمر الذي    -شأنه شأن كل فرد في المجتمع-مكلفّ  

 يؤدي بطبيعته إلى تقييد الممارسة. 
تتمتع   النظریة  هذه  فإنّ  الخميني،  الإمام  وهو  الدينية،  للديمقراطية  الأساس  المنظّر  وبحسب 

»صورة« و»مضمون«؛ فصورتها هي الديمقراطية، ومضمونها هو الدين. والصورة في أي نظریة تظُهر بـ
الأسلوب والأهداف، وفي هذا البناء فإنّ استخدام مصطلح »الديمقراطية« کصورة يدلّ علی حضور  

کمضمون  . کما أنّ استخدام كلمة »الدينية« 1الشعب في الساحة السياسية وتوضيح الحریة الاجتماعية 
يعبّر عن أنّ هذا النظام یسير ضمن إطار المبادئ والقوانین الدينية، وأنّ سلطة الحاكم في مثل هذا  
شرعية   فإنّ  لذلك،  ونتيجة  الله.  وإرادة  الوحيانية  النصوص  وفق  عمل  إذا  إلا  تقوم  لا  المجتمع 

المبا  والآخر  الشعب،  إرادة  أحدهما  عنصرین:  علی  تعتمد  الدينية  والحدود  الديمقراطية  الدينية  دئ 
. وعليه، فإنّ نظام الديمقراطية الدينية هو  2الإلهية، بحيث إنّ غياب أيٍّ منهما يمنع تشكّّ هذا النظام

نظام یستند إلى آراء الشعب، ویكون القائمون عليه مكلفّین تجاه الشعب، ویتوجّب الاستفادة من  
 فکر وعمل أفراد المجتمع في نهضة البلاد وتقدّمها.

 ادئ الدیمقراطية الدینية مب
وأساسه،   أصله  تشكّّ  التي  المبادئ  من  جملة  يتضمّن  الدينية  الديمقراطية  نظام  أو  نظریة  إنّ 
مبادئ   علاقة  ولتوضيح  المبادئ.  تلك  من  النظریة  لهذه  العملي  والأداء  الخارجـي  المظهر  ویسُتخرج 

بادئ في هذا النظام المرتبطة بمسألة  الديمقراطية الدينية بالفکر المخالف، يجب أولًا تحديد أهم الم
 الفکر المخالف. وهنا لا يرُاد عرض جميع المبادئ، بل الاقتصار علی ما له صلة بهذه المسألة. 

 ومحوریة القيم  محوریة الإنسان مبدأ  (1
، من أهم المبادئ في الديمقراطية الدينية،  من محوریة القيم، وما یستتبعه  محوریة الإنسانيُعَدّ مبدأ  

 
 . 52-٣1: ص  ظر الإمام الخميني(دموکراسی و آزادی از ديدگاه امام خمينى )الديمقراطية والحریة من وجهة ن. 1

امام خمينى )دراسة مقارنة بین نظریات  بررسی تطبيقى نظریه.  2 از منظر  های ليبرال دموکراسی و مردم سالاری دينى 
 . 106: ص الديمقراطية الليبرالية والديمقراطية الدينية من منظور الإمام الخميني(
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تی إنّ هذا المبدأ وارد في اسم النظریة نفسها. فالعلاقة بین المواطن والحاكم في نظام الديمقراطية ح
ا عليهم    ،الدينية علاقة قائمة علی الحق ومتبادلة ا علی الحاكم، فإنّ للحاكم حقا فکما أن للشعب حقا

نّ الرجوع إلى إرادة ورغبة  . وبعبارة أخرى، إ1أيضًا، ويجب علی الطرفین السعي لإحقاق حقوق بعضهما 
الشعب حكم قطعي في الإسلام، ولهذا فإنّ تأسيس الحكم واستمراره علی أساس الديمقراطية الدينية  
لا يكون مشروعًا أصلًا إذا افتقر إلى إرادة ورغبة الشعب. فشرعية وجواز نظام الديمقراطية الدينية،  

 .2، قائم علی إرادة ورغبة الشعب أيضًا إلى جانب کونه قائمًا علی إرادة ومشيئة الحق تعالى
کما ينبغي التنبيه إلى أنّ المقصود بـ»الشعب« في نظام الديمقراطية الدينية هو جماعة من البشر  
السياسية   حياتهم  تدبير  إلى  بالعقل،  وبالاستعانة  الدينية،  والمؤسسة  الدين  هداية  ظلّ  في  یسعون 

يمتلك   والإنسان  الديمقراطية  والاجتماعية.  وفقًا لنظریة  القدرة،  هذه  أنّ  غير  التدبير،  القدرة علی 
الدينية، يجب ألّا تؤدي في النهاية إلى السيطرة علی الآخرین؛ إذ إنّ جزءًا آخر من النظریة، وهو الدين،  

ية أو  قد سدّ الطریق تمامًا أمام أي شكّ من أشكال السيطرة أو الهيمنة المالية أو السياسية أو الاجتماع
 . ٣الثقافية بین البشر، فلا يجوز لأحد أن يهيمن علی غيره، ولا أن یسمح لغيره أن يفرض عليه الهيمنة 

يمكن استخلاص ما يلي من هذه المسألة: إن استبداد الأقلية بالأکثریة، أو العکس، لا مكان له 
یة لا يعُتدّ به في حالات اتخاذ  غير أنّ ذلك لا يعني أيضاً أنّ رأي الأکثر   ، في نظام الديمقراطية الدينية 

قاعدة  علی  تقوم  التي  الشعبية  المشارکة  مسألة  الدينية  الديمقراطية  في  المهمة  العناصر  ومن  القرار. 
القرآن آيات  إلى  وبالاستناد  المنظور الديني،  إليها النظام الحاكم. ومن  التي تجعل    4الأکثریة، ویحتاج 

لناس بأقصی حد ممكن في الساحة السياسية أهمية خاصة.  مصير البشر بأيديهم، تكتسب مشارکة ا 
بل المقصود هو أنه في   ، لذلك فإن عدم سيطرة الأکثریة علی الأقلية لا يعني عدم اعتبار رأي الأکثریة 

حال إقرار رأي الأکثریة، يجب أن تكون هناك مساحة متاحة أيضاً لوجود الأقلية؛ إذ وفق الرؤیة الدينية،  
کما أن الحق ليس شيئاً يمكن لجميع أفراد المجتمع بلوغه    . 5ة له عن الحق وليست مُنشِئ الأکثریة كاشفة  

متساوٍ،   نحو  عليه علی  الديمقراطية   وبناء  نظام  في  الإنسانية  للأقلية  وآمنة  كافية  توفير مساحة  ينبغي 
 واجهة الأکثریة.الدينية. ومن هنا، فإن الإنسان في هذا النظام يظل ذا قيمة واعتبار حتی إذا كان في م 

 
 م. 2024حزیران   25. بيانات القائد،  1
 . 10٣ای )رؤیة جديدة لنظریة الديمقراطية الدينية عند الإمام الخامنئي(: ص  و به نظریه مردم سالاری دينى امام خامنه . نگاهی ن 2

صورت و سيرت انسان در قرآن، تفسير موضوعى قرآن کریم )الصورة والسيرة الإنسانية في القرآن، التفسير الموضوعي . ٣
 . ٣49: ص للقرآن الکریم(

 .11الآية . الرعد:  4

 . 91: ص ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت )ولاية الفقيه، ولاية الفقاهة والعدالة(. 5
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وهو    ،ومن أبرز رموز النزعة الإنسانية في نظام الديمقراطية الدينية وجود "مجلس خبراء القيادة"
قبل  منتخبون من  وأعضاؤه  ارتكابه خطأ،  ویعزله في حال  بالكامل،  الشرعي  القائد  يراقب  مجلس 

وعليه، فإن الشعب في مثل هذا النظام يكتسب من الأهمية ما یخوّله اختيار أعضاء  ،1الشعب نفسه 
 مجلس يملك حق عزل القائد. 

 حریة إبداء العقيدة والفکر  مبدأ (2
ممتزج بفطرة الإنسان، وهو من أطيب الميول الطبيعية لديه. وتعُدّ الحریة أعظم نعمة    إن الميل إلى الحریة 

في الحياة وأثمن رصيد لسعادة الإنسان الدنيویة والمعنویة. ومن أبرز تجليات الحریة، حریة إبداء العقيدة  
 . 2لك حقاً أساسياً والفکر. فعندما تكون حریة التفکير موجودة في نظام ما، تصبح حریة التعبير تبعاً لذ 

التعبير من حقوق الأفراد، بشرط ألا تؤدي إلى الفساد أو کسر الأعراف في    الإسلام حریةَ   عد وقد  
ومن ثم، عندما يدُرج هذا المبدأ في نظریة الديمقراطية الدينية، فإنه يجمع بین عنصرین: عنصر    ، ٣المجتمعات 

في   الحریة  من  المقصود  أخرى،  وبعبارة  والدينية.  الإسلامية  الطبيعة  وصيانة  اعتبار  وعنصر  الحریة، 
وليست    4س الديني والإسلامي الديمقراطية الدينية ليس الحریة بالمفهوم المطلق، وإنما الحریة المقترنة بالأسا 

 الحریة التي تكون ذات طبيعة حيوانية خالصة ومنبثقة من الشهوة والحاجات الغریزیة للإنسان. 
الأساسية   الأسستُعَدّ حریة التعبير والعقيدة في نظام الحكم القائم علی الديمقراطية الدينية من 

إذ  جماعية؛  قوانین  المبدأ  لهذا  وضُعت  وقد  الدستور،  لهذه    في  المنظّرین  من  وهو  الخامنئي،  الإمام  إن 
القضية، يرى أنه إذا لم تكن هناك في المجتمع حریة الفکر، وحریة التعبير، وحریة التفکير، وحریة  

 . 5العمل، فإن النمو في ذلك المجتمع سيتوقف 
من الدستور    2٣تكتسب حریة التعبير في نظام الديمقراطية الدينية أهميةً کبيرة لدرجة أنّ المادة  

عقيدةً   شخصٍ  اعتناق  لمجرد  أنه  کما  ممنوعًا.  أمرًا  العقائد  تفتيش  واعتبرت  الموضوع،  هذا  تناولت 
 مخالفة، لا یحقّ لأحد التعرض له أو مؤاخذته. 

مع ذلك، يجب الالتفات إلى أن حریة التعبير لا تعني التعبير بأي أسلوب كان، بما في ذلك الإضرار 
إثار أو  المجتمع  الفوضى ببنية  نظریة    ،ة  في  المرغوب  هو  والديني  الإسلامي  المنهج  وفق  التعبير  إن  بل 

 
 م. 2024أيار   20،  القائد . بيانات 1

 م. 2005آب  ٣0،  القائد . بيانات 2

 . ٣1: ص آزادی بيان و حدود آن )حریة التعبير وحدودها(. ٣

 . 178: ص ورة الإسلامية الإيرانية؛ ثورة تحرریة(خواه )الثانقلاب اسلامی ايران؛ انقلابی آزادی. 4
 م. 2018أيار/مايو   28. بيانات القائد،  5
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الديمقراطية الدينية. فإذا طُرحت فکرة مختلفة ضمن إطار العقل والأخلاق في الحوار، فإنه لا ينبغي  
مؤاخذة صاحبها، بل يجب الاستماع إليها جيدًا؛ لأن غياب بيئة نقدية سليمة وحریة التعبير يجعل  

بناء الحضارة والمجتمع، أمرًا مستحيلًا. وبطبيعة الحال، يجب أن تكون    وبالتبع تاج العلم والفکر، إن
 . 1هذه الحریة في إطار القانون، وأن يدُعَم إنتاج النظریات في إطار الإسلام

أفراد  الدولة وجميع  واجب علی  الحریة  حفظ  أن  تنص علی  الدستور  من  التاسعة  المادة  أنّ  وبما 
وأنه لا یحق لأي سلطة أن تسلب الحریات المشروعة باسم الحفاظ علی استقلال البلاد ووحدة    الشعب،

أراضيها، فإن الأفراد، في ظل الديمقراطية الدينية، يتمتعون بحریة التعبير والعقيدة والصحافة. ونتيجة  
دامت لا تتعارض  لذلك، واستنادًا إلى هذه المادة، فإن الصحف والمطبوعات حرة في طرح مطالبها ما  

 . 2مع أسس الإسلام أو الحقوق العامة

 مبدأ العدالة والمساواة  (3
تعُدّ العدالة أحد أصول الدين ومن القيم المهمّة في الإسلام. وكلمة العدالة تعني المساواة والتقسيم  

متساوٍ  القسط،   ،٣بشكّ  فإنّ  القرآن،  لآيات  ووفقًا  الكامل.  التطابق  تعني  لا  المساواة  هذه  أنّ  غير 
قدّمه  هو ما    والإنصاف، والعدل في مقابل الظلم، جميعها من معاني العدالة. ویبدو أنّ أفضل تعریف

مكن  وبناءً علی ذلك، ي  ،4، إذ يرى أنّ العدالة تعني وضع كّل شيء في موضعه المناسبالإمام علي
 .5القول إنّ العدالة هي إيصال الحق إلى مستحقّه، واستيفاء الحقوق بقدر الاستحقاق

يمكن النظر إلى العدالة بشكّ مطلق، أو في المستوى الاجتماعي؛ فالعدالة المطلقة تعني إعطاء  
تماعية عمليًا  لكنّ المساواة في العدالة الاج  ،6الحقوق، أمّا العدالة الاجتماعية فتعني غالًبا المساواة

غير قابلة للتحقق؛ ذلك أنّ البشر يملکون قدرات وظروفًا وإمكانات مختلفة، فلا يمكن اعتبارهم  
سواءً أو منحهم حقوقًا متماثلة. والطریق الوحيد لإقامة العدالة هو الرجوع إلى قانون قويّ ومنسجم  

دأ العدالة، الذي يعُدّ من المبادئ  . ومن هنا فإنّ مب7مع حاجات الإنسان ومتطلباته، وهو قانون الله
 

 م. 200٣شباط/فبراير    5. بيانات القائد، 1

 . 126. گفتمان آزادی و مردم سالاری در انقلاب اسلامی ايران )خطاب الحریة والديمقراطية في الثورة الإسلامية الإيرانية(: ص  2

 . ٣٣6مفردات ألفاظ القرآن: . معجم ٣

 . 4٣7. نهج البلاغة:  4

 .1/271. تفسير الميزان: 5

 . 61-59: عدل الهی )العدل الإلهي(. 6

بررسی نسبت ميان عدالت اجتماعى، قانون و مردم سالاری دينى )دراسة العلاقة بین العدالة الاجتماعية، القانون  .  7
 . ٣22: والديمقراطية الدينية(



 179       .......................................................................................      تحليل علاقات مبادئ الديمقراطية الدينية مع الفکر المخالف 

نة 
الس

 
سة

لخام
ا

   ■   
دد  

الع
ن  

لثام
ا

■  
ف 

صي
ع ـ 

ربي
  

202
4

 / م 
144

6
ه  

 

الديمقراطية   نظریة  وترى  القوانین الإلهية.  إلى  بالاستناد  ينُفّذ عمليًا  الدينية،  الأساسية للديمقراطية 
الدينية أنّ أهم مصداق للعدالة يكمن في إزالة التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية، وتمتدّ هذه الرؤیة  

مل عدم التسّرع في القضاء، وعدم الظلم، وعدم معاداة المخالفین في  إلى أدقّ شؤون الحكم، بما یش
 . 1حالات التباين الفکري والعقائدي

ومن منظور منظّري الديمقراطية الدينية، فإنّ سبب سقوط الحکومات السابقة كان الظلم الذي يقابل  
لطة، حيث يؤدّي نسيان العدالة  العدالة. وزوال الحکومات مردّه الانحرافات التي تظهر بعد الوصول إلى الس 

السبب   ولهذا  الداخلي.  والانحراف  الضعف  نتيجة  الانحدار  والخطوط    تعُد إلى  المبادئ  أهم  من  العدالة 
الأساسية للديمقراطية الدينية، بحيث إنّ العدالة الاجتماعية وسدّ الفجوات الطبقية تطُرح في جميع البرامج  

. إنّ مفهوم العدالة کما تطرحه الديمقراطية الدينية يتضمّن في  2ضاء الحکومية، في التشریع والتنفيذ والق 
. والعدالة المنشودة في الديمقراطية الدينية ينبغي أن تقللّ من المخاوف  ٣ذاته معنى الحریة ومعنى المساواة معًا 

 . 4والهموم الاجتماعية، وأن تسهم في إصلاح الناس واقتلاع الفساد من المجتمع 

 القَبول والرضا العام مبدأ   (4
أنّ   من  الرغم  فعلى  الدينية.  الديمقراطية  في  أساسيان  رکنان  الشعبي  والقبول  الإلهية  المشروعية 
المشروعية تأتي من الله، إلّا أنهّ في حال غياب القبول والرضا الشعبي، لن يكون هناك إمكان لتجسيد  

د بالقبول هو قبول عموم الناس لتأسيس النظام نظریة الديمقراطية الدينية في الواقع الخارجـي. والمقصو 
الإسلامي، وعدم معارضتهم أو وضع العراقيل أمام تحققه واستمراره. وبالاستناد إلى مبادئ الديمقراطية 

ومن ثمّ،    5الدينية وأصول مثل الحریة والعدالة، فإنّ الحاكم في هذا النظام لا يملك حق استخدام القوة
 رضا تعُدّ من أهم المبادئ المرتبطة بقضية المعارضین وأصحاب الفکر المختلف.فإنّ مسألة القبول وال

إنّ نظام الديمقراطية الدينية هو نظام أو نظریة تشكّلت علی أساس مبادئ الفکر الشيعي، وكان  

 
 م. 202٣نيسان  18القائد، . بيانات 1

ای )الأسس النظریة، المقاربات،  مبانى نظری، رویكردها و ابعاد جامعه اسلامی در منظومه فکری آيت الله خامنه.  2
 . 18وأبعاد المجتمع الإسلامي في المنظومة الفکریة لآية الله خامنئي(: 

دموکراسی.  ٣ و  دينى  م مردم سالاری  نگاه رهبر  آيينه  در  والديمقراطيات  های غربی  الدينية  )الديمقراطية  انقلاب  عظم 
 . 118الغربية في مرآة رؤیة قائد الثورة الإسلامية(: 

ای )الأسس القرآنية والروائية للديمقراطية الدينية  مبانى قرآنى و روایی مردم سالاری دينى در اندیشه آيت الله خامنه.  4
   .142في فکر آية الله خامنئي(: 

ای )إشكالية الشرعية في نظریة الديمقراطية الدينية  ت در نظریه مردم سالاری دينى آيت الله خامنهمسئله مشروعي .  5
 . 116: لآية الله خامنئي(
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علي الإمام  الفکر  هذا  فضّل  رائد  والولاية،  الحكم  في  بأحقيته  اعتقاده  من  الرغم  علی  فهو،   .
سنة علی الانخراط في نشاط سياس أو اجتماعي، لأنّ الناس لم يبايعوه. ولم يكن    25الصمت مدة  

مستعدًا لتأسيس حکومة تفُرض بالقوة ولا تراعي رضا الناس. والديمقراطية الدينية بدورها تتبّع هذا  
 ة الشعب. المنطق؛ ولهذا كان اختيار هذا النظام ومجيئه إلى الحكم منذ البداية قائمًا علی أصوات أغلبي

بالسعي لتأمین   نظریًا وعمليًا، مطالَبة  الدينية،  الديمقراطية  تقوم علی  التي  فإنّ الحکومة  وعليه، 
لذلك فإنّ النظام المنبثق    ،1رضا مواطنيها، واستثمار هذا الرضا کداعم وسند لها في مواجهة المشكلات

المشرو  الأمة  لحاجات  بالاستجابة  ملزَم  الدينية  الديمقراطية  الشعب  عن  خدمة  يتخّذ  وأن  عة، 
إلى الخدمة باعتبارها عبادة، ویضمّ مسؤولین يكرّسون كل جهودهم في هذا   فينظر  استراتيجيةً له، 

ذة، والابتعاد عن الأنانية    ،2الاتجاه  ویتجلّى القبول والرضا العام عمليًا من خلال تجنّب الوعود غير المنفَّ
ناع عن إصدار الأوامر والنواهي المباشرة، والسعي لنيل رضا والاستعلاء في التعامل مع الناس، والامت

 .٣أصحاب النفوذ والمال لإرضاءالشعب، مع عدم السعي 

 علاقات مبادئ الدیمقراطية الدینية مع الاختلاف الفکري 
وعقائد   أفكارًا  الذين یحملون  المواطنین  من  عدد  يوجد  وسياسية،  اجتماعية  وبنية  نظام  كّل  في 
متباينة. وهذا الاختلاف يؤدّي إلى أن يكون بعضهم منسجمًا مع النظام الحاكم، بينما يتجه آخرون  
إلى معارضته. إنّ مسألة المعارضة والاختلاف الفکري قضية بالغة الأهمية في صيانة أي نظام وبنية،  

 ويجب أن تكون کيفية التعامل معها واضحة.
موقعًا أساسيًا في نظام الديمقراطية الدينية، وعدم انسجام الإنسان، أي الشعب أو المواطن، یحتل  

الجماعة البشریة مع هذا النظام يؤدّي إلى فقدان مشروعيته. ومن جانب آخر، فإنّ لكّ نظام معارضین، 
ن لهم فضاء مناسب داخل هذا النظام. إنّ المبدأ الأولي للنظام أو النظریة القائمة علی   وینبغي أن يؤُمَّ

". وبصورة عامة، المقصود بالإنسان في هذا المجتمع وهذا النظام محوریة الإنسانية الدينية هو "الديمقراط
لا يقتصر علی الإنسان الموافق للمبادئ، بل یشمل المعارض أيضًا. کما أنّ كل فرد، بصفته مخلوقًا لله،  

هذه الميزة هي التي ميّزت  يمتلك حرمة ذاتية، وأثمن جوهرة أودعها الخالق فيه هي الکرامة الإنسانية. و
الإنسان عن سائر الموجودات، وجعلت الملائكة تسجد له. وما جعل الملائكة تسجد لم يكن الجسد  

 
 .77. الفکر السياس في الإسلام: شخصيات ومذاهب: 1
 م. 2000تشرین الثاني  18. بيانات القائد، 2
 م. 2000تموز   6. بيانات القائد،  ٣
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 . 1المادي للإنسان، بل تلك الکرامة الإنسانية التي منحها الله له علی نحو خاص
راطية الدينية، حيث  وقد احتفظ هذا المبدأ بوجوده في الدستور الخاص بالنظام القائم علی الديمق

کِّد بشدّة. فقد جعل من کرامة بني البشر أساسًا لأهدافه، وسع دائمًا إلى فتح الطریق أمام نموهّا 
ُ
أ

الإنسان   الإيمان بكرامة  أنّ  الدستور  الثانية من  المادة  السادس من  البند  ورد في  وتكاملها. کما 
ة السادسة والخمسین أيضًا، نصَُّ علی أنّ السيادة  . وفي الماد2وقيمته السامية یشكّّ قاعدة لهذا النظام 

المطلقة لله تعالى، غير أنّ الله جعل الإنسان حاکمًا علی مصيره الاجتماعي، ولا يملك أحد أن یسلب  
 .٣هذا الحق الإلهي من الإنسان

صيره. وعليه، سواء أکان الإنسان مؤیدًا أم مخالفًا أو صاحب فکر مغاير، فإنّ له الحق في تقریر م
وفي حال المعارضة، لا يجوز لأحد أن يتعامل معه علی نحو یسلب کرامته الإنسانية، لأنّ هذه الکرامة 

 . 4هي شرفٌ منحه الله للإنسان
من جانب آخر، واستنادًا إلى مبدأ حریة التعبير، فإنّ الشخص المخالف غير محکوم بالصمت، بل  

هو مطروح في النظام. فالتفکير والعقل هما السمة المميّزة    یحقّ له أن يعبّر عن فکره ورأيه المغاير لما 
فإنّ النتائج المستخلصة من الأفكار   الطبائع والأذواق،  الكائنات، ونظرًا لاختلاف  للإنسان عن باقي 
والتأملات تكون مختلفة أيضًا. ومن غير الممكن توقّع أن يفکّر جميع الناس علی نحو واحد، بل ينبغي  

لإبداع الفکري، أو بعبارة أخرى، الفکر المختلف. وحتی إذا كان رأي صاحب الفکر  تكریم العقل وا 
المغاير باطلًا تمامًا، فإنهّ استنادًا إلى مبدأ کرامة الإنسان وحریة التعبير، يجب التعامل معه باحترام 

 وعزّة، إذ إنّ قمع الفکر يؤدّي في النهاية إلى التعصّب والصراع. 
ضع للحکومة القائمة علی الديمقراطية الدينية، فقد ذُکرت حریة التعبير  وبحسب الدستور الذي وُ 

ومنها أنّ الصحافة حرة في التعبير عن آرائها، شرط ألّا تُخلّ بالحقوق العامة أو بمبادئ    ،بأشكال متعددة 
الدينية لا مانع  5الإسلام السياسية، والأقليات  والهيئات  نشاط الأحزاب، والجمعيات،  أنّ  منه،  . کما 

عبر   الاعتراض  إنّ  بل  الإسلامية.  والموازین  الوطنية  والوحدة  والحریة  بالاستقلال  الالتزام  شریطة 
 .6من الوسائل المشروعة للتعبير عن الرأي المخالف يعُدالتظاهر دون حمل السلاح 
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م موافقًا، ومن جانب آخر، وانطلاقًا من مبدأ العدالة والمساواة، فإنّ المواطن، سواء أکان مخالفًا أ
بالحقوق المشترکة والمتساویة مع الآخرین. وبناءً عليه، فإنّ مجرد کون الشخص معارضًا   یحظى يجب أن  

لفکرة ما داخل النظام لا يبّرر حرمانه من الخدمات العامة، ولا يجوز ربط الحصول علی بعض الخدمات  
ظى صاحب الفکر المغاير بضمانات بقبول رأي یخالف قناعاته. واستنادًا إلى هذا المبدأ، يجب أن یح

، 1قضائية عادلة، وأن تصُان کرامته، وحقّه في الحياة، وملکه، وحقوقه، ومسکنه، وعمله من أي انتهاك 
کما أنّ اعتقال المعارضین أو نفيهم أو سجنهم لمجرد إعلان مخالفتهم أمر غير جائز، وحتی إذا تحوّل  

 .2يكون إلّا وفق حكم القانونالأمر إلى مؤامرة، فإنّ التعامل معه لا 
إنّ ضمان هذه المبادئ السابقة جميعًا مرتبط بالمبدأ الأخير، وهو القَبول والرضا العام. فإذا لم تصُن  
کرامة الإنسان وعزّته بسبب حمله فکرًا مغايرًا، أو لم یسُمح له بالتعبير عن رأيه حتی بشكّ اعتراضي،  

ساواة بسبب معارضته، فإنّ ذلك يؤدّي إلى السخط، ويجعل النظام  أو إذا لم تطُبقّ عليه العدالة والم 
القائم علی الديمقراطية الدينية يفقد قبَوله؛ ذلك القبول الذي يُجسّد وجود هذا النظام في الواقع. ومن  
أسس  علی  تقوم  الفکري  والاختلاف  الدينية  الديمقراطية  مبادئ  بین  العلاقات  أعمق  فإنّ  هنا، 

امة، والعدالة، والمساواة، والحریة، والرضا. وعلی هذا الأساس يجب أن يكون تعامل  الاحترام، والکر
 النظام مع أصحاب الفکر المختلف.

 التحليل والتقييم 
أنّ مواجهة مبادئ الديمقراطية الدينية للاختلاف الفکري تبدو من الناحية النظریة والتجریدية    مع 

عند   أنهّا  إلّا  العيوب،  وخالية من  إنّ  كاملةً  إذ  إليها،  الالتفات  ينبغي  إشكالات  تتضمّن  العملي  التطبيق 
 ملاحظتها تؤدّي إلى ارتقاء هذا الفکر وتطوّره. ویمكن تلخيص هذه التأملات علی النحو الآتي: 

 الفجوة بین النظریة والتطبيق 
أ أحياناً  یحدث  لأسباب لا قد  وذلك  النظري،  الإطار  في  طُرحت  کما  الواقع  في  ما  نظریة  ذ  تنُفَّ  

القاطنین في الدولة،   متعددة. وبما أنّ نظریة الديمقراطية الدينية موجّهة إلى جميع الناس والمواطنین 
والعقل،   والثقافة،  والإدراك،  الفهم،  من  واحد  مستوى  علی  جميعًا  يكونوا  أن  يمكن  لا  وهؤلاء 

فإنّ تطبيق نظریة ذات مبادئ محددة علی عموم المجتمع ليس أمرًا ممکنًا. ومن جانب آخر،  ،يةوالنفس

 
 . 15. المصدر نفسه: 1
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فإنّ السمات التي حُدّدت للقائمین علی هذا النظام لا يمكن أن تتوفر كلها في كّل مسؤول. بل قد يظهر  
 ول منه لاحقًا.شخص ما بصفة تؤهّله لمنصب معیّن، مع أنهّ في الواقع لا يملك تلك الصفة، ثمّ تز

إنّ التصوّر الذي تقدّمه مبادئ الديمقراطية الدينية في شأن التعامل مع أصحاب الفکر المختلف  
تمامًا  ومنطقي  عقلاني  تصور  لا    ، هو  المجتمع  أفراد  من  عالية  نسبة  أنّ  إلى  الالتفات  ينبغي  لكن 

د لا يكونوا قد تلقّوا تعليمًا أو  یستطيعون، عند المعارضة، أن يتصّرفوا تصّرفًا عقلانيًا ومنطقيًا. وق
إرشادًا حول کيفية النقد والمعارضة، ولا يملکون وعيًا كافيًا بها. وفي حالات التعامل غير العقلاني،  

 یُحال أصحاب الفکر المختلف إلى القانون.
لا  المختلف،  الفکر  وأصحاب  المعارضین  مع  التعامل  في  مثالية  کصورة  يرُسم  ما  فإنّ  وعليه، 

في الواقع العملي خارج الإطار النظري. وهذا الإخفاق لا يعود فقط إلى اختلاف أنماط التفکير    يتحقق
داخل المجتمع، بل يرتبط بدرجة کبيرة بالمسؤولین والعاملین الذين يتعاملون مع المختلفین أيضًا. فقد 

الشخص المخالف في    تكون مبادئ الديمقراطية الدينية کفيلة بحلّ المشكلة علی المستوى الكلي، لكنّ 
 الممارسة اليومية يواجه أفرادًا لا يلتزمون بتلك المبادئ، وهو ما يزید حدّة المعارضة. 

نّ التصوّر الذي تطرحه مبادئ الديمقراطية الدينية للتعامل مع الفکر المختلف يقترب والنتيجة أ
 السواء، وكان مقبولًا من الجميع،  من التطبيق الواقعي فقط إذا التزم به كلي من المسؤولین والمواطنین علی

والتزموا به في سلوکهم العملي. أمّا في غير هذه الحالة، فلن يكون هناك إمكان لتجسيد التعامل القائم 
 علی الکرامة والعدالة مع أصحاب الفکر المختلف والمعارض. 

 ضرورة التفریق بین الدین والأیدیولوجيا الدینية 
يع الذين  والمواطنون  لهذه  الناس  وفقًا  الدينية،  الديمقراطية  علی  القائم  الحكم  ظلّ  في  يشون 

النظریة، هم بشر يعملون في ضوء الدين. أي إنّ الحکومة الديمقراطية الدينية وشعبها كليهما يجب أن  
يعملا علی أساس المعايير الدينية، أو علی الأقل نظریًا يفُترض أن يكون الأمر کذلك. غير أنّ هذه 

يمكن أن تكون مثمرة تمامًا إلّا إذا لم يكن للدين سوى قراءة واحدة للحقيقة، وكان    النظریة لا 
ولعلّ أبسط مثال علی   ،نّ الدين يمكن أن تكون له قراءات متعددة إالجميع علی وعي بها. في حین  

ذلك هو اختلاف الفقهاء في إصدار حكم فقهي واحد مشترك، وهو ما يدلّ علی هذه المسألة. فالدين 
يس مقولةً ذات واقع خارجـي مستقلّ، بل يتجلّى في سلوك المؤمنین به ومعتقداتهم، وبالتالي يمكن  ل

أن تكون له زوايا وأبعاد مختلفة. والقول بأنّ للدين فهمًا واحدًا فقط، وأنّ كّل من يعيش ضمن أصول  
 الديمقراطية الدينية يعمل به، هو تصوّر بعيد عن الواقع. 
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حوّل الدين أحياناً إلى أيديولوجيا دينية، مما يولّد تصوّرًا بأنّ الجميع ملزمون  ومن جانب آخر، قد يت
،  1باعتناق قراءة واحدة فقط من الدين. إنّ أيديولوجية الدين تختزل حقائقه المعقّدة في صورة مبسّطة 

قيد، وأنّ تبسيط  قد تبدو في البداية نافعة، لکنها في الحقيقة تغفل عن أنّ المجتمع والبشر يتسّمون بالتع
هذه الحقيقة من الناحية الدينية يؤدّي إلى نشوء الخلاف والتفکير المختلف. والأيديولوجيا تعني علم  

والاجتماعي  السياس  المذهب  أو  والمعاني  صورة  2الأفكار  في  الدين  يصُاغ  حينما  ذلك،  علی  وبناءً   .
م نتائج علی أنهّا الفهم الديني، بحيث  أيديولوجيا، يصبح موضوعًا لبحث وتقييم بعض المفکّرین، وتُ  قدَّ

نهّ أولًا، لا يمُثَّل الدين هنا إلّا برؤیة عدد من  إ يُعَدّ الاعتراض عليها اعتراضًا علی أصل الدين. في حین  
 المفکّرین دون أن یشمل الجميع، وثانيًا، يغُلق الطریق أمام الأفكار المختلفة والمغايرة.

نین في إطار الفکر العقلي والبرهاني، قد من أنّ بعض العلماء الح  ومع وزویین والتقليديین، المکوَّ
أيديولوجية  صيغة  في  للدين  الوحيانية  الأسس  عن  شاملة  ٣دافعوا  کخطة  الشریعة  تقديم  وحاولوا   ،
الإنسان  سعادة  لتحقيق  أساسية  خطوط  ذات  أمام  4ومنسجمة  الطریق  أغلقوا  الواقع  في  أنهّم  إلّا   ،

فة والمتباينة، وفرضوا قيودًا علی التفکير العام. ومع ذلك ينبغي الالتفات إلى أنّ النظام القراءات المخال
الديمقراطي الديني لا یسع إلى تقديم دين أيديولوجـي بالمعنى الحصري للدين في إطار منظومات فکریة  

المستمدّ م المنظّم  المعرفي  بها الإطار  يقُصد  دينية  أيديولوجيا  يقدّم  بل  المصادر الإسلامية،  دنيویة،  ن 
 والذي يفضي إلى مجموعة من الأوامر والنواهي. 

وبناءً علی ما تقدّم يمكن القول: إذا أرادت نظریة الديمقراطية الدينية أن تواجه التعدّد الفکري 
والمعارضة، وفق ما نصّت عليه في أصولها، فلا بدّ من إخراج الدين من حالته الأيديولوجية، والاعتراف 

الواقع    بقيمة الفکري ستتزايد في  والتعدّد  فإنّ الخلافات  وإلّا  المختلفة للدين.  القراءات  ومشروعية 
العملي إلى درجة قد تفُقد النظام الديمقراطي الديني مقبوليته. ومن ثمّ، فعلى الرغم من الطابع الإنساني 

 المنشود إلّا بشقّ الأنفس.وغياب العيب النظري عن هذه النظریة، إلّا أنهّا عمليًا لن تبلغ النجاح 

 إعادة التفکير في جودة حریة التعبير
إنسانية وعقلانية تمامًا في مواجهة المعارضین    إنّ مبادئ الديمقراطية الدينية، من الناحية النظریة

غير أنّ هذه المبادئ جميعها    ، وأصحاب الفکر المختلف، وإمكانية توجيه النقد الجاد إليها قليلة جدًا
 

 . 122: ص )علاقة الدين بالأيديولوجيا( نسبت دين با ايدئولوژی . 1

 . فرهنگ عميد )معجم عميد(. 2
 . 98: ص دين و دنيا )الدين والدنيا(. ٣

 . 69: ص بينى، انسان و ايمان )مقدمة في الرؤیة الکونية، الإنسان والإيمان(ای بر جهانمقدمه. 4
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ع مرور الزمن إلى التحديث والتکييف مع حاجات المواطنین المعاصرین. صحيح أنّ حریة  تحتاج م
التعبير والعدالة من أسس هذه النظریة، غير أنّ أسلوب التعبير لا ينبغي أن يقتصر علی الحوار العقلاني 

جميع المواطنین،    وفي إطار المنطق الديني؛ إذ إنّ مثل هذا السلوك والنهج لا يمكن واقعيًا أن ينُتظر من
بما في ذلك اختلافاتهم وتنوعهم. ولا سيما الأجيال الجديدة التي تعبّر حتمًا عن معارضتها بأسلوب 
مختلف. وبالطبع فإنّ الإضرار بالمجتمع أو بالأشخاص أو بالممتلكات العامة والخاصة لا يعُدّ من حریة 

 التوتر أمر غير ممكن أيضًا.غير أنّ حصر الاعتراض في حوار هادئ وخالٍ من  ، التعبير
من أنّ نظریة الديمقراطية الدينية تعُدّ أحدث نظریات الحكم الإسلامي ولم    مع من جهة أخرى،  

بة، وعدم التزام الأفراد العاملین في هذا    ، يعُثر بعد علی بديل أفضل لها  إلا أنّ غياب الکوادر المؤهلة والمدرَّ
النظام بمبادئ هذه النظریة، حال دون تطبيق مبدأ حریة التعبير کما ينبغي. وبعبارة أخرى، توجد بعض 

إلى  -ه بنّاءً حتی لو كان نقد  –الإشكاليات في الجانب العملي لهذه النظریة، بحيث يتحوّل الناقد أحيانًا  
شخص يعُامل کمعاند. والحل لهذه المعضلة لا يكون إلا بترسّخ مبادئ الديمقراطية الدينية في نفوس  
الناس والعاملین في النظام. فمهما كانت النظریة مکتملة من الناحية النظریة، فإنها إذا لم تتحقق عمليًا  

 يرتكز عليه الناس، کما يجب أن تكون تفقد کمالها. ومن هنا، ينبغي أن يكون النقد البنّاء مب 
ً
دأ

روح الالتزام والمسؤولية تجاه النظام، وکذلك الانفتاح علی الفکر المختلف، من المبادئ المترسخة بعمق 
في نفوس العاملین والمسؤولین في مواجهة أصحاب الرؤى المغايرة. ویمكن تحقيق هذا الهدف من خلال 

لبرامج التربویة التعليمية. أي أن يتلقى الناقد الأسلوب الصحيح لممارسة  الأنشطة الثقافية، والإعلامية، وا 
النقد البنّاء، وأن يتعلم المسؤول أو المتلقي لفکر مخالف کيفية التعامل معه بصورة مناسبة، وفي المقابل 

بالم  والاهتمام  للرقيب،  الفعلي  فالوجود  المجال.  هذا  علی  للرقابة  أکبر  قوة  إشرافية  لجهة  واطنین تمُنح 
والناقدين، ومنح حق حریة التعبير بصورة كاملة، يمكن أن يعزّز نظریة الديمقراطية الدينية في مواجهة  

 الفکر المغاير ویحوّلها إلى نظریة أکثر اکتمالًا علی مستوى التطبيق. 
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 البحث   نتيجة
قد   -ظریة والفکریةمن الناحية الن –استنادًا إلى ما تقدّم، يتضح أنّ نظریة الديمقراطية الدينية  

نظریة   والصحيح يجعلها  الكامل  تطبيقها  إنّ  المختلف، بحيث  الفکر  لمواجهة  مبادئ محددة  وضعت 
فریدة من نوعها. فالإنسان، إلى جانب البعد الإلهي في هذا النظام أو النظریة، يعُدّ المکوّن الرئيس  

يضًا. ومن ثم، لا ينبغي أن يتعامل نظام أ  لهویتها، وهذا الأمر انعکس علی مبادئ الديمقراطية الدينية
الديمقراطية الدينية في مواجهة الفکر المختلف علی نحو يفُقد الإنسان کرامته أو يهُدر عزّته. ومن  
جانب آخر، فإنّ الفرد الذي يعيش في هذا النظام بصفته مواطنًا، حتی لو كان ناقدًا أو مخالفًا، يجب أن  

 –ية في مختلف مجالات الحياة؛ لأنّ المواطنین في هذا النظام يتمتعون  يعُامل بعدالة ومساواة اجتماع

بحریة التعبير عن الرأي والفکر. وینبغي أن تمُارس هذه الحریة بأسلوب يفضي إلى الرضا  -وفقًا لمبادئه
 ا.تعتمد إضافة إلى البعد الإلهي علی القبول الشعبي أيضً  -کما ذُکر –العام؛ ذلك أنّ شرعية هذا النظام  

تبدو   المختلف  بالفکر  الدينية  الديمقراطية  علاقة  أنّ  النظریة  –والنتيجة  الناحية   - من 
بسبب عدم ترسّخ مبادئ هذه النظریة في أذهان    ، لکنها عمليًا، لا تُطبّق تطبيقًا كاملًا   ، مکتملة 

وهذه المشكلة يمكن معالجتها  .  جميع الناس، ومنهم أصحاب الرؤى المغايرة والعاملون في النظام 
من خلال الرقابة المستمرة والنزیهة، وتربية کوادر بشریة سليمة، ونشر ثقافة النقد البنّاء، ومنح  

 . المصداقية للتفسيرات المتعددة للدين 
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